
 عمــان – انتصر مجلس النواب الأردني 
للصحافيـــين وللحريات الإعلامية، بإلغاءه 
مـــن مشـــروع قانـــون هيئة  للمـــادة ”10“ 
النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد التي تقضي 
بإدراج قضايا النشر ضمن قانون مكافحة 
الفساد والذي يشكل تقييداً للحريات ويعد 
توســـعاً في التشـــريعات التي من شأنها 

التضييق على الصحافيين.
وقال مجلس النواب في بيان رســـمي 
أصـــدره الخميـــس إن تعديـــلات النـــواب 
على مشـــروع القانون المعدل، لقانون هيئة 
النزاهة ومكافحة الفساد، شكلت انتصاراً 
للحريـــات الصحافيـــة ولمطالـــب الجســـم 
الإعلامي، حيث شـــطب المجلس نص المادة 
الـــواردة مـــن الحكومة والتي تجرم نشـــر 

الأخبار الكاذبة في قضايا الفساد.
وشـــطب النـــواب التعديـــل الحكومي 
الـــذي اعتبر نشـــر الأخبـــار الكاذبة حول 
قضايـــا الفســـاد جرمـــاً يعاقـــب مرتكبـــه 
بالحبس أربعة أشـــهر وبغرامة لا تقل عن 
500 دينار ولا تزيد عن 5000 آلاف دينار أو 

بكلتا العقوبتين.
وأثـــار التعديـــل الذي يعتبر أن نشـــر 
شـــخص  أي  بحـــق  الكاذبـــة  المعلومـــات 
بقصد تحقيق منافع شـــخصية أو اغتيال 
شـــخصية أو التأثير علـــى مصداقيته أو 
الإضرار بســـمعته واســـتغلال النفوذ، من 
جرائم الفســـاد، مخاوف داخل الأوســـاط 
الإعلاميـــة، مـــن أن تكون هذه المـــادة أداة 
حكوميـــة جديـــدة للتضييـــق علـــى حرية 

الصحافة في البلاد.
وقـــال صحافيـــون إن الحكومة كانت 
تهدف مـــن وراء هـــذا التعديل منع نشـــر 
الإخباريـــة  المواقـــع  عبـــر  معلومـــات  أي 
التواصـــل  مواقـــع  أو  الإلكترونيـــة، 
الاجتماعـــي، أو حتى تناولها عبر البرامج 
الإذاعيـــة أو التلفزيونية، حـــول القضايا 
التي تحقـــق بها هيئة النزاهـــة ومكافحة 
الفســـاد، خاصة وأن الحكومـــة أو الإدعاء 
العام قرر في أكثر من مناسبة، منع النشر 
في قضايا فســـاد مالي، ومنع تداولها عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.
وطالبـــت نقابة الصحافيـــين، النواب، 
فـــور تقـــديم الحكومـــة لمشـــروع القانون 
المعدل، برد القانون دون مناقشـــته، خاصة 
وأن تطبيقه ســـيكون بمثابة تحجيم لعمل 
الصحافيين والإعلاميين، وتسمح للحكومة 

بملاحقة الصحافيين بشكل واسع.
واعتبر خبـــراء في قضايا النشـــر أن 
التعديـــلات المدرجة ذات خطـــورة كبيرة، 
مصطلحـــات  تتضمـــن  وأنهـــا  خاصـــة 
سياسية كاغتيال الشخصية، وأن التعديل 
القانوني يحبس المشـــتكى عليهم في مثل 
هذه القضايا بما يشابه قانون محكمة أمن 

الدولة.
ووفق عضو نقابـــة الصحافيين خالد 
القضـــاة، تعتبر هـــذه التعديـــلات منافية 
تماما لتأكيدات الحكومـــة الدائمة بحرية 

الإعلام في الأردن.

وأشـــار القضاة إلى أنها المرة الثالثة 
التي تحـــاول فيها قوى مختلفة في الدولة 
خلال مجالس نواب مختلفة، تمرير قانون 

يُحد من حريات الصحافيين.
وقـــال إن تقييد حريـــة الصحافة يأتي 
من خطـــورة القوانين المطروحـــة كقانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة والقوانـــين التـــي 
تتعلـــق بالخدمـــة المدنيـــة والتـــي تمنـــع 
الموظف الحديث عن مؤسسته، وغيرها من 

القوانين التي تجرم الصحافيين.
ونبه إلى أن الأنظمة المطروحة مُرهبة 
للصحافيـــين، والحراك القائم يشـــكل قوّة 
دافعـــة لإســـكاتهم، مضيفـــا أن منع نشـــر 
القانون والتصدي لهُ أســـهل مـــن تعديله 
لاحقـــاً، ولا بد مـــن أن يقـــف الصحافيون 
جســـداً واحـــداً تحـــت مســـمى الســـلطة 

الرابعة.
وكشـــف القضاة أن اللجنـــة القانونية 
كانت من أشد المعارضين لقرارات المجلس، 
وأن هنـــاك نيّة لتقييد حريـــة التعبير قدر 
الإمـــكان بأي نـــص كان، لذلك فـــإن عملية 
الصحافيـــين  مـــن  والتصعيـــد  الضغـــط 
والنقابيـــين مدروســـة للـــرد علـــى المـــادة 

المطروحة من مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء بشـــر الخصاونة، 
برر أمام مجلس النـــواب إدراج هذا البند 
في قانـــون مكافحة الفســـاد، بـــأن بعض 
جرائـــم النشـــر واغتيال الشـــخصية تعد 
مظهرا من مظاهر الفســـاد، لا بل ويســـيء 
إلى سمعة الوطن ويحول دون أداء الكثير 

من الموظفين العامين لواجباتهم.
ورأى أن هـــذا التعديـــل ســـيحد مـــن 
نشـــر المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية، 
ويفتح المجال أمام هيئة النزاهة لممارســـة 

عملها بشكل أكثر فعالية.
الأردنـــي  بالقانـــون  مختصـــين  لكـــنّ 
أكـــدوا أنـــه لا توجد ضـــرورة لإدراج مثل 
هـــذه التعديلات في قانـــون هيئة النزاهة 
ومكافحة الفســـاد، في ظل وجود نصوص 
مشـــابهة تجرم نشـــر المعلومـــات الكاذبة 
الجرائـــم  قانونـــي  فـــي  والـــذم  والقـــدح 

الإلكترونية وقانون المرئي والمسموع.
بـــدوره، رحـــب مركـــز حمايـــة وحرية 
الصحافيين بإلغـــاء مجلس النواب للمادة 
”10“ التـــي تجـــرم نشـــر الأخبـــار الكاذبة 

باعتبارهـــا مـــن قضايـــا الفســـاد، وكانت 
ستشـــكل في حال إقرارها قيدا جديدا على 

حرية التعبير والإعلام.
وأكد أن تجـــاوب مجلـــس النواب مع 
مطالب الإعلاميين والإعلاميات يعد خطوة 
إيجابيـــة مقـــدرة. ودعـــا مجلـــس النواب 
إلـــى مراجعـــة حزمـــة التشـــريعات التي 

تفرض قيودا على عمـــل الصحافة مطالبا 
بتشكيل لجنة مشتركة مع خبراء إعلاميين 
وقانونيـــين تقـــوم بمواءمـــة القوانين مع 
المعاييـــر الدوليـــة لحرية الإعـــلام وأفضل 

الممارسات في العالم.
القانونيـــة  التشـــريعات  وتعتبـــر 
وإشـــكالياتها المتعلقـــة بالحد مـــن حرية 
التعبيـــر والعمـــل الصحافـــي واحدة من 
مشـــاكل عديـــدة فـــي القطـــاع الصحافي 
الأردنـــي، تتعلـــق بالأوضـــاع الاقتصادية 

والمهنية لاسيما في الصحف الحكومية.
وبـــدأت الحكومـــة تلتفت أخيـــرا إلى 
الصحف وتعترف بضرورة دعمها للخروج 

من أزماتها.
وأكد مجلس نقابة الصحافيين أهمية 
العمـــل على تحســـين الأوضاع المعيشـــية 
ودفـــع  الرواتـــب  بانتظـــام  للصحافيـــين 

المتأخرة منها
كما أكد المجلس خلال لقاءين منفصلين 
مـــع رئيس مجلـــس الإدارة والمديـــر العام 
لصحيفتي  المســـؤول  التحريـــر  ورئيـــس 
ضـــرورة  علـــى  و“الدســـتور“،  ”الـــرأي“ 
تعزيـــز الأمـــن الوظيفي ورفـــض المجلس 
لأي توجهات لإجـــراء الهيكلة في صفوف 
الصحافيـــين والذيـــن يشـــكلون النســـبة 
الأقل مـــن إجمالي عدد العاملين وتراجعت 
أعدادهـــم بشـــكل كبيـــر خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
وقال القائم بأعمال نقيب الصحافيين 
ينال البرمـــاوي إن النقابة تضع من ضمن 
أولوياتها مســـاعدة الصحف الورقية على 
تجـــاوز الأزمات المالية التـــي تعاني منها 
ولذلـــك تم العمـــل بتشـــاركية مـــع إدارات 
الصحف لأجل تحســـين إيرادتها بخاصة 

من الإعلانات.
وأشـــار البرمـــاوي إلى أنـــه تم البدء 
بمعالجـــة متدرجة أفضت إلـــى اتفاق مهم 
بـــين إدارة المؤسســـات الصحافيـــة قادته 
النقابـــة لزيـــادة الإيـــرادات مـــن الإعلان 
القضائي، مؤكـــدا أن هناك خطوات أخرى 
ســـتبحث قريبا ومواصلة الجهـــود لرفع 
ســـعر الإعلان الحكومـــي وجوانب أخرى 

تخدم الصحف.
ونوّه بأنه تم تحقيق إنجازات ســـابقا 
علـــى هـــذا الصعيـــد بخاصة رفع ســـعر 
الإعـــلان الحكومي بنســـبة 120 فـــي المئة 

وغيرها.
من جانبه، أشـــار رئيس مجلس إدارة 
صحيفـــة ”الدســـتور“ محمـــد داودية إلى 
حجـــم التحديـــات التي تواجـــه الصحف 
الورقية بشكل عام وقال إن هناك إجراءات 
تمـــت ســـابقا لمســـاعدة ”الدســـتور“ على 
تجـــاوز أزمتها الماليـــة لكن المســـار تعثر 

بسبب جائحة كورونا.
ويطالـــب العاملـــون فـــي الصحيفـــة 
بإعطـــاء الأولوية في الإجـــراءات القادمة 
لصرف الرواتب والمتأخرات المالية وتسديد 
أقساط البنوك ومؤسســـات الإقراض وأن 
تتحمل الشـــركة الفوائـــد والتبعات المالية 

المترتبة على تأخير تسديدها.
وينتظـــر اســـتكمال لجنـــة العاملـــين 
فـــي الصحيفـــة مناقشـــة تلـــك المقترحات 
والتشـــاور مـــع كافة العاملين بالتنســـيق 
مع النقابة بهدف إبـــرام اتفاق بين الإدارة 

والعاملين برعاية النقابة.
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التعديلات منافية تماما 

لتأكيدات الحكومة 

الدائمة بحرية الإعلام

خالد القضاة

 واشــنطن – دفعت ضغوط من الجهات 
التنظيميـــة والسياســـية لحكومات غربية 
شـــركتي فيســـبوك وغوغل في الســـنوات 
الأخيـــرة إلى تخصيص مـــا مجموعه 600 
مليـــون دولار لدعـــم منافـــذ إخبارية على 
مســـتوى العالم، عـــدد كبير منهـــا منافذ 
محليـــة أو إقليميـــة تتعثـــر فـــي العصر 

الرقمي.
الأميركيتـــان  الشـــركتان  وأصـــدرت 
بيانـــات عديـــدة تؤكـــدان فيهـــا أن الآلاف 
من المنافـــذ الإعلاميـــة تلقت دعمـــا ماليا 
وغيـــر مالـــي لكل شـــيء مـــن التحقق من 
صحة الأخبـــار أو التغطية الإخبارية إلى 

التدريب.
ويبدي بعض الناشرين امتنانهم لهذه 
المساهمات التي يصفونها بأنها ضرورية 

مع تراجع إيرادات الإعلانات.
لكن خبراء إعلام يطرحون تســـاؤلات 
يبـــدون فيها بعض الشـــكوك بشـــأن هذه 
الأمـــوال التـــي دفعتهـــا الشـــركتان تحت 
الضغـــط، هل هـــي حل مؤقـــت، أم أن هذه 
الشـــركات تعمل فعلا لإنقاذ الصحافة من 
أزمتهـــا الوجودية بعد أن ســـاهمت أصلا 

في هذه الأزمة.
وقال عدة محللـــين إعلاميين ومديرين 
تنفيذيين فـــي مجال الأخبـــار لرويترز إن 
هـــذا التمويل المقرر إن اســـتمر على مدار 
ثلاث سنوات لا يعوض شـــيئا تقريبا عن 
عشرات المليارات من الدولارات التي فقدها 
الناشرون مع ابتلاع شركات التكنولوجيا 

لسوق الإعلانات الرقمية.
وقد حصلت غوغل وفيســـبوك على 54 
في المئة من إيرادات الإعلانات الرقمية في 
الولايات المتحدة فـــي 2020 وفقا لما تقوله 

شركة إي ماركتر لأبحاث السوق.
هـــذه  المنتقديـــن  بعـــض  ووصـــف 
المشـــروعات، بما في ذلك مســـاهمة كل من 
الشـــركتين بمبلغ 300 مليـــون دولار فيها، 
بأنها وســـيلة لإســـكات من يشـــتكون من 

الناشرين وللظهور بمظهر الطيب.
وتواجـــه الشـــركتان معـــارك قضائية 
ومطالبـــات بتعويضـــات عـــن المحتـــوى 
الإخبـــاري علـــى مســـتوى العالـــم وكذلك 
دعاوى ضد الاحتـــكار من جهات تنظيمية 

وناشرين.
وقالت ماريبل بيريز وادزويرث ناشرة 
مجلة ورئيســـة شبكة ”يو.أس.أيه توداي“ 
التي تشارك في برنامج للتحقق من صحة 
الأخبار ترعاه فيســـبوك إن هذا ”الإحسان 

العابر“ ليس سوى ”غيض من فيض“.
وأضافت ”ناشرو الأخبار لا يتطلعون 
لإحســـان. نحن ببســـاطة نطالـــب بالعدل 

والإنصاف“.
وقالـــت إميلي بيـــل مديـــرة مركز تاو 
للصحافـــة الرقمية بجامعـــة كولومبيا إن 
هـــذه الأموال ضرورية لغـــرف الأخبار في 

الأجل القريب ”لكنها لا تُصرف بمســـتوى 
له أثر دائـــم على هذا المجال“ وهي ”فعليا 

لا تغير شيئا“.
وأكدت الشـــركتان العملاقتـــان أنهما 
ملتزمتـــان بكل صـــدق بمســـاعدة المنافذ 
المحليـــة والإقليميـــة وأنهما ســـتواصلان 
تقديم الدعم بعد انتهاء أجل مبادرة إنفاق 

الستمئة مليون دولار في الأشهر المقبلة.
وقـــال كامبل براون رئيس الشـــراكات 
الإخباريـــة فـــي فيســـبوك إن الهـــدف من 
مشـــروع فيســـبوك للصحافة هو مساعدة 
الناشـــرين ”فعليـــا في الانتقـــال إلى عالم 
اليوم الرقمي والازدهـــار فيه حيث يتعين 
عليهم إيجاد جمهور خاص للغاية من أجل 

النجاح“.
وقال بن موني مدير الشراكات العالمية 
في غوغل إن الشـــركة تركز علـــى ”التأكد 
مـــن وجود بيئة صحيـــة مفعمة بالحيوية 

للصحافة الممتازة“.

وقـــد قدمـــت كل من فيســـبوك وغوغل 
بخـــلاف  الأخبـــار  لصناعـــة  مســـاهمات 
الســـتمئة مليون دولار. فعلى سبيل المثال 
خصصـــت كل منهمـــا مليـــار دولار العام 
الماضي في صورة منح واتفاقات لســـداد 
مقابل المحتوى لعدد من وسائل الإعلام في 

جميع أنحاء العالم.
وفـــي إطار هـــذا الالتـــزام تدفع غوغل 
أموالا لناشرين مثل رويترز لإعداد محتوى 
الذي  وتنظيمه لمشـــروع ”نيوز شو كيس“ 
تقـــدم من خلاله مقتطفـــات لتطبيقي نيوز 

وديسكفر الخاصين بها.
وفي 2020 أعلن معهد رويترز لدراســـة 
الصحافة أنه حصل على حوالي 19 مليون 
دولار كمنح من غوغل وأربعة ملايين دولار 

من فيسبوك.
غيـــر أن فيســـبوك وغوغـــل تقـــولان 
إن الناشـــرين يســـتفيدون من اســـتخدام 
منصاتهم وهو ما يســـهم في تحقيق دخل 

لهم من الإعلانات والاشتراكات.
وقـــال بـــراون ”نحـــن خدمـــة مجانية 
متاحة لأي جهة لتقديم المحتوى“. وأضاف 
أنّ مشـــاركة الناشـــرين ”تشـــير إلى أنهم 
يســـتفيدون من المنصـــة دون أن نقدم هذه 

الاستثمارات الإضافية“.
وقـــد حققـــت فيســـبوك وغوغـــل 607 
مليارات دولار من إيرادات الإعلانات خلال 
الســـنوات الثلاث الأخيـــرة وفقا لما قدمته 
الشركتان من إفصاحات. والاثنتان من بين 

أكبر الشركات الممولة لصناعة الأخبار. ولم 
تصدر الشركتان سوى معلومات محدودة 
حتى الآن عن كيفية إنفاق 600 مليون دولار 
في صورة منح وخدمات وكثيرا ما تطلقان 
تعبيرات عامة أو تقدمـــان أمثلة دون ذكر 

تفاصيل مالية.
وقال عدد مـــن المديرين التنفيذيين في 
مجال الأخبـــار إنهم يطالبون الشـــركتين 
بدفـــع المزيد مقابل المحتوى وتعزيز العمل 
في ترتيب أولويـــات التغطيات الإخبارية 
الأصليـــة. وتقول فيســـبوك وغوغل إنهما 
عدلتـــا بالفعل خوارزمياتهما لتحقيق هذا 

الهدف.
من ناحية أخرى يرى ناشرون شريان 
حياة يمتد لهم. فقد قال تنفيذي في صحيفة 
”بوســـت آنـــد كورييـــر“ في تشارلســـتون 
بولايـــة ســـاوث كارولاينـــا إن ”مختبـــرا“ 
تدريبيا مولته غوغل ســـاعد الصحيفة في 
تحديد حجم وقيمة الاشـــتراكات الرسمية 

اللازمة لتغطية النفقات.
وللشـــركتين تأثير هائل على إيرادات 
لأن  الإخباريـــة  للمنافـــذ  الإعلانـــات 
خوارزمياتهما تحدد مـــا إذا كان أي مقال 
بـــرز بشـــكل واضح في بحـــث على محرك 
غوغل أو على البث الإخباري في فيسبوك.
أكبـــر  مـــن  واحـــدة  غوغـــل  وتديـــر 
البورصـــات علـــى الإنترنـــت للإعلانـــات 
الرقميـــة التي تُباع وتُشـــترى تلقائيا عن 
طريـــق برمجيـــات خاصـــة. ولأن غوغـــل 
تنافس باعتبارها أكبر مشـــتر وأكبر بائع 
في تلـــك البورصـــة فمن الممكـــن على حد 
قول بعض الناشـــرين والمنتقدين أن تدير 

الأعمال لصالحها.
وحدهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وفـــي 
انخفضت إيرادات الصحف من الإعلانات 
الرقميـــة والمطبوعة إلـــى 14.3 مليار دولار 

في 2018 من 49.4 مليار دولار في 2005.
ووافقت غوغل في الســـابع من يونيو 
بمقتضـــى تســـوية مـــع هيئـــة مكافحـــة 
الاحتكار الفرنســـية على اطلاع مشـــتري 
الإعلانات عمومـــا على المزيد من البيانات 
بما يقلل بعضا من المزايا التنافسية التي 

تتفوق بها على الناشرين.
الدعـــاوى  مـــن  سلســـلة  علـــى  وردا 
القضائية رفضت الشـــركتان اتهامات بأن 
ممارســـاتها في الأعمال تضر بالناشرين. 
وقالـــت غوغـــل إن النـــاس يســـتخدمون 
الخدمـــات لأنهم يختـــارون ذلـــك لا لأنهم 

مجبرون على ذلك.
غيـــر أن فرانـــك بليزن ناشـــر صحيفة 
ســـياتل تايمـــز يـــرى الأمور مـــن منظور 
مختلف. فقد قال إن صحيفته شـــاركت في 
برامج تدعمها غوغل وفيســـبوك. وأضاف 
”لو لم تحتكر الشـــركتان الإعلان وتوجهان 
البحث بالطريقة التي توجهانه بها، لكانت 

الصحف تحقق دخلا حتى الآن“.

 تونس – أقدم العشـــرات مـــن العاملين 
في بلديـــة مدينة الكرم شـــمالي العاصمة 
التونسية على محاصرة مقر إذاعة ”شمس 
أف.أم“ الخاصـــة ورفعـــوا شـــعارات ضد 
العاملـــين فيها إضافة إلـــى تهديدهم على 
خلفية بثها برنامجا انتقد ممارسات عمال 

البلدية ومخالفتهم للقانون.
الذي يقدمه  وانتقد برنامج ”الماتينال“ 
الإعلامي التونســـي حمزة البلومي إقدام 
مجموعة لا ترتدي الزي الرسمي على غلق 
محل مواطن في المدينة لقيامه بنشر صور 

وفيديوهات تنتقد عمل البلدية.
وقـــد أعطـــت الإذاعـــة رئيـــس البلدية 
فتحـــي العيوني حـــق الرد علـــى الفيديو 

الذي تم نشره.
وقالت إذاعة ”شـــمس أف.أم“ في بيان 
إن ”ما يحدث مسّ خطير بالعمل الصحافي 
واســـتهداف للصحافيين، بما من شأنه أن 

ينسف جوهر حرية التعبير والصحافة“.
وأفـــادت في بيـــان آخر أنّ المستشـــار 
الإعلامـــي لرئيس الحكومة أكد أن هشـــام 
المشيشـــي أعطى تعليماته لتأمين الإذاعة 

وحماية العاملين فيها.
نقابـــة  فـــرع  رئيســـة  وأوضحـــت 
الصحافيين بإذاعة ”شـــمس أف.أم“ خولة 
الســـليتي أن عـــددا من عمـــال بلدية الكرم 
هـــددوا بصب النفايات أمام المقر محتجين 
علـــى مـــا تم تداوله مـــن تصريحات خلال 
البرنامج. كما قاموا بتســـمية الصحافيين 
بالاســـم وتكرار عبارات مـــن قبيل ”نعرف 
بيوتهم“. واعتبرت هذا الاحتجاج انتهاكا 
لحرية التعبير ومعاداة للعمل الصحافي، 

وتوالت التنديدات مـــن قبل المنظمات 
والنقابـــات بما جـــرى، حيث نـــدد المكتب 
التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي 
للشّـــغل بما وصفه اعتداء همجيا، معتبرا 
أنه تكريـــس لعقلية الاســـتهتار بالقانون 
والاســـتقواء علـــى الأشـــخاص والهيئات 
والمؤسّسات، وينذر بتصاعد موجة العنف 
التـــي تقـــف وراءهـــا أحـــزاب وعصابات 

معادية للحرّيات والحقوق.
وقـــررت النقابة الوطنيـــة للصحافيين 
للإعلام  العامـــة  والجمعيـــة  التونســـيين 
مقاضـــاة رئيس بلديـــة الكـــرم والعاملين 

الذين قاموا بتلك الاعتداءات.
وأصـــدرت النقابـــة والجمعيـــة بيانا 
مشـــتركا قالتا فيه «إنه في سابقة خطيرة 

أقدمـــت ميليشـــيات تابعة لرئيـــس بلدية 
الكـــرم على محاصرة واقتحـــام مقر إذاعة 
'شـــمس أف.أم' والاعتـــداء علـــى العاملين 
فيهـــا لفظيا وماديا كما هـــددت عددا آخر 

من الزملاء».
وأضاف البيان أن رئيس البلدية سخر 
إمكانيـــات بلدية الكرم من أجل القيام بهذا 
الاعتـــداء الذي يذكّر بماضيـــه مع ”روابط 
حمايـــة الثورة التي خربـــت البلاد وكانت 
لها سلسلة من الاعتداءات على المؤسسات 
الإعلامية والمنظمات الوطنية ولعل أبرزها 
الاعتصـــام أمام مقـــر التلفزيـــون الوطني 
والاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل والهيئة العليا للاتصال السمعي 

البصري“.

فاز الصحافيون الأردنيون بجولة في معركة الحريات الإعلامية عبر مساندة 
نواب مجلس الشــــــعب لمطالبهم بإلغاء تعديل قانوني يشدد القيود على العمل 
ــــــاج القطاع إلى الكثير من الجهود لدعمه مهنيا وماليا  الصحافي، فيما يحت

إضافة إلى قطع الطريق على محاولات تمرير قوانين مماثلة.

«الإحسان العابر» لغوغل وفيسبوك 

على الصحافة لا يحل الأزمة
الصحافيون الأردنيون 

يتنفسون الصعداء برفض 

د الحريات
ّ
النواب لقانون يقي

المؤسسات الصحافية تطالب برفع سعر الإعلان الحكومي

النواب ينتصرون لحرية الإعلام

التهديدات لا ترهب الصحافيين

غضب صحافي في تونس بعد محاصرة 

إذاعة وتهديد العاملين فيها
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السنوات الثلاث الأخيرة


